اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (165)

على القضية رقم (2558) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 18/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور /




عضواً
المستشار /




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                              الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                              ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (70) في 25/2/1436هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام المستورد / مؤسسة 
                        باستيراد إرسالية (ملابس رياضية وأحذية وأحزمة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (163510) وتاريخ 1/12/1433هـ وبإحالة عينات من الإرسالية إلى مختبر الشركة الاستشارية أصدرت تقريرها المتضمن بأنها مقلدة، وقام الجمرك بإحالة عينات إلى وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية التي أصدرت تقريرها رقم (267/11/1/22811/ع) وتاريخ 22/2/1434هـ المتضمن بأن صاحب الإرسالية تقدم لهم بخطاب موضحاً فيه أن الشركة الموردة بالصين قامت بإرسال أحذية رياضية وملابس متنوعة تحمل علامات تجارية معروفة غير ما هو مطلوب وليس هذا هو المتفق عليه مع الشركة الصينية حيث كان المتفق أحذية ملابس مختلفة تمام الاختلاف ويطالب بإعادة تصديرها. وعليه صدر خطاب معالي مدير عام الجمارك رقم (59836) وتاريخ 18/7/1434هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 10/5/1435هـ صاحب المؤسسة                               والذي أفاد بأن الملابس الرياضية مقلدة لعلامة تجارية، أما بالنسبة للأحذية تم طلبها ولا يعلم بأنها مقلدة ويطلب إعفائه من الغرامة الجمركية، وقامت اللجنة بالكتابة للجمرك لمخاطبة المختبر بطلب الإفادة عن وجود تقليد من عدمه، فوردت الإجابة للجمرك بخطاب إدارة مكافحة الغش والتستر التجاري بالمنطقـــة الشرقيــــــة رقـــــم (267/11/1/12912/ع) وتاريـــــخ 
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24/9/1435هـ المتضمن بأن العينات مقلدة. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (70) وتاريخ 25/2/1436هـ القاضي بما يلي:

1- إدانة /                                      ـ سعودي الجنسية ـ صاحب مؤسسة                          التجارية - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.

2- إلزامه بغرامة جمركية مقدارها (5920) خمسة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالاً.

3- مصادرة إرسالية (ملابس رياضية وأحذية وأحزمة) الواردة ضمن بيان الاستيراد (163510) وتاريخ 1/12/1433هـ.

    وبإبلاغ القرار أعلاه لصاحب مؤسسة /                          التجارية بتاريخ 21/4/1436هـ تقدمت ضده المؤسسة بتاريخ 20/5/1436هـ بخطاب طعن ذاكرة فيه أنها ستقدم دفوعها أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (56933 في 30/6/1436هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية إلى هذه اللجنة مثل أمامها بجلسة الأثنين 25/10/1436هـ 
               سجل مدني رقم (                     ) صاحب المؤسسة وأفاد بأن الإرسالية تمثل بداية مشروع بالدين وعند ورود الإرسالية تبين أنها مقلدة ولم يكن لديه علم أنها مقلدة ولا يوجد لديه قصد جنائي. وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

   فحيث أن الجهة المختصة وهي إدارة مكافحة الغش التجاري قررت بخطابها رقم (267/11/1/12912/ع بتاريخ 24/9/1435هـ) بأن عينات البضاعة محل القضية مقلدة مما تعتبر معه العينات مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية والتي ثبت من أوراق القضية بأن الإرسالية تحمل علامات تجارية مشهورة عالمياً ومسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي يتعين عدم جواز ادخال هذه البضاعة إلى اسواق المملكة على النحو الذي وردت به لما في ذلك من تضليل للمستهلك وحيث أن ما انتهى إليه القرار الابتدائي من إدانة للمستورد وفقاً لنص المادتين (142 ، 143/11) من نظام الجمارك الموحد وإلزامه بغرامة جمركية وفقاً لنص المادة (145/2) من ذات النظام مع الإشارة إلى  أن مصادرة الإرسالية تكون وفقاً للفقرة (5) وليس للفقرة (6) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد. وحيث قرر المستورد أمام اللجنة الجمركية الابتدائية موافقته على مصادرة الإرسالية مع طلبه الاعفاء من الغرامة 
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الجمركية وحيث لم يقدم باستئنافه ما يدعو هذه اللجنة لنقض أو تعديل القرار الابتدائي، لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:- 

القرار:

1 - قبول الاستئناف المقدم من /                                   ـ صاحب مؤسسة                     التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (71) وتاريخ 25/2/1436هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 
2 – تأييد القرار الابتدائي في جمع ما قضى به.
3 - ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
